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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع الهبة وحكم العمرى والرجوع في الهبة.
II. موضوع المقالة 

أنواع الهبة وهبة العين وهبة المنفعة: 
تتنوع الهبة بالنظر إلى الشيء الموهوب إلى: "هبة عين" و"هبة منفعة"، ثم تنقسم هبة العين باعتبار الهدف منها أو باعتبار مقصودها إلى: "هبة يقصد بها الثواب"، و"هبة لا يقصد بها الثواب"، فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها، وأما هبة المنافع فكالعارية.

والهبة قد تكون بعوض، وهي المسماة بعوض الثواب، وهذا العوض نوعان: نوع مشروط في العقد، وعوض غير مشروط في العقد، وإذا صدرت الهبة من الواهب مقترنة بشرط العوض مقابل الشيء الموهوب فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صحته، واستدلوا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها»، وهذا خلافًا لبعض الحنابلة والشافعية وأبي ثور والظاهرية وقالوا: إنّ لفظ الهبة يفيد التبرع، ومن التناقض أن يشترط فيها العوض.

وقد ذهب الحنفية عدا زفر والشافعية والحنابلة إلى أن الهبة المشروطة بالثواب عقد هبة ابتداء وبيع انتهاء، وقذ ذهب المالكية إلى أن هذا العقد بيع في غالب أحواله وإن فارق البيع في جواز الجهل بالموهوب والعوض وأجل القبض.

وذهب الشافعية في الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن هذا عقد بيع.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا؛ فإن أعطى الموهوب الواهب عوضًا كانت هبة تبرعًا منه.

وجوّز الحنفية بذل العوض بشرط أن ينص على أنه عوض عن هبته، وألا يكون نفس الشيء الموهوب، وقد ذهب الشافعية في القديم إلى وجوب الثواب على الهبة إذا دل عليه العرف، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنا نقبل الهدية ونكافئ عليها».

 وقد ذهب الحنابلة إلى أن الهبة المطلقة تقتضي العوض.

- وأما العوض فقد اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي في القديم: يكون قيمة الموهوب، وقيل: بما يُرضي الواهب، وقيل: بالعرف، وقيل: بأقل ما يقع عليه اسم العوض.

2- العمرى:

- قال الحنفية والشافعية: هي"جَعْلُ المالك شيئًا يملكه لشخص آخر".

والمالكية والشافعية عرفوها بأنها: جعل المالك شيئًا يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص.

والفقهاء ذهبوا إلى جوازها في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها»- يعني: الذي أعطيت له لينتفع بها- «حيًّا وميتًا ولعقبه». وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها»، يعني: من يَمْلُك أن يهب يملك أن يعمر غيره.

وقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن العمرى تمليك للعين؛ واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس؛ أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها». وفي رواية: «ولا تُعمروها؛ فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها»، يعني: الذي أعطيت له لينتفع بها عمره حيًّا وميتًا ولعقبه، وهذا خلافًا للمالكية حيث جعلوا العمرى هبة منفعة فقط، وذهب داود وأبو ثور إلى أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك- كانت الرقبة ملكًا للمعمر.

3- حكم الرجوع في الهبة:

هل العلماء أجمعوا على أن الهبة التي تتم على وجه الصدقة، يعني: التي يراد بها وجه الله تعالى لا رجوع فيها أبدًا، أما الهبة التي تتم على وجه التودد والتحبب بين الناس إذا تمت مستوفية كل الأركان والشروط- ترتب على ذلك حُكْمُها بأن يمتلك الموهوب له الموهوب؟

ذهب الحنفية إلى أن ثبوت ملكية الموهوب له للموهوب بعد القبض غير لازمة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها» فله الرجوع فيها إلا أن تكون الهبة لذي رحم محرم فلا يجوز الرجوع فيها، واستدلوا بما رواه الحاكم في (المستدرك) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كانت الهِبَةُ لذي رَحِمٍ مُحرم لم يرجع فيها».
وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن الملك في الهبة يثبت بمجرد العقد، ويصبح لازمًا بالقبض، ولا يصح للواهب الرجوع بعد ذلك إلا للوالد فيما وهب لولده صغيرًا كان أو كبيرًا، واستدلوا بما رُوي عن ابن عباس وابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده»، والأم كالأب لدى الحنفية والحنابلة في رواية، واشترط مالك لجواز رجوعها أن يكون ذلك في حياة الأب.

- وأما موانع الرجوع في الهبة فقد ذهب الحنفية إلى أنها:

1- إذا حصلت زيادة في عين الشيء الموهوب تكون متصلة به؛ كالغرس والبناء في الأرض الموهوبة.

2- موت الواهب أو موت الموهوب له.

3- حصول عوض عن الهبة من الموهوب له.

4- خُروج الهِبة من ملك الموهوب له، ببيع أو هبة.

5- الزوجية وقت الهبة.

6- القرابة المحرمية.

7- هلاكُ الشيء الموهوب.
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